
 

 

211 152017  

 

 الفساد في تونس خلال فترة حكم بن علي

 

                                ******* 

 :ملخص
ن سنة في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فترة كان أنصاره يتغنون عاشت تونس طيلة ثلاث وعشري

، أين كانت الوعود بإعادة بناء تونس جديدة بدستور حديث يحترم الحريات "ة التوو  نن الساب  نن نوفمرفتر "بتسميتها 
ويدعم أسس الديمقراطية، لكن توالت العهدات الرئاسية لبن علي وأصبح هناك سلب للوريات وديمقراطية صورية ن  انتشار 

تماعي واقتصادي وسياسي صعب، كرس إدارة ضعيفة تدور في واس  للفساد، وأصبح المواطن التونسي تحت وطأة واق  اج
حلقة نفرغة نن انعدام الشفافية والمساءلة، انعدام العدالة والمسؤولية في صن  القرار... لكن هذا الوض  بدت بوادر نهايته يوم 

 ي قوي.، حيث اضطر الرئيس زين العابدين بن علي إلى الهروب نن تونس أنام حراك اجتماع2011جانفي  14
Résumé:  
La Tunisie a vécu pendant vingt-trois ans sous le règne de l'ancien 

président Zine El Abidine Ben Ali. La période a été baptisée par ses partisans: 
"période de transition du sept Novembre". Il a promis  de reconstruire la 
nouvelle Tunisie avec une  constitution moderne qui respecte les libertés  et 
soutient les fondements de la démocratie. Mais les mandats présidentiels de 
Ben Ali se sont succédés pour donner une Tunisie avec une liberté confisquée, 
une  démocratie  virtuelle et une corruption généralisée. 

Le  citoyen tunisien est devenu otage d’une réalité sociale, économique 
et politique très difficile. Il s’est trouvé enfermé dans un cercle vicieux 
caractérisé par une mauvaise gestion du pays, une absence de transparence, une 
justice absente, et un manque de responsabilité dans la prise de décision. Mais 
cette situation semblait prendre fin le 14 Janvier 2011, où le président Zine El 
Abidine Ben Ali a été contraint de fuir la Tunisie suite à une forte mobilité 
sociale. 
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 مقدمة
د تعتر نن ابرز القضايا التي تحظى باهتمام المنظمات الدولية والباحثين في شتى المجالات السياسية، إن ظاهرة الفسا

الاقتصادية والاجتماعية، وقد جلبت اهتمام كل نن الدو  المتقدنة والنانية، التي تعاني مجتمعاتها واقتصادياتها نن تفشيها. 
نام عملية التنمية، بالإضافة إلى أنها تتنافى ونقونات الإدارة الرشيدة، واتفقت الآراء على ضرورة وض  أسس أصبوت عائقا أ

والبناء الديمقراطي للدولة. وان كان الفساد يعتر ظاهرة قديمة نن حيث وجوده إلا انه يعتر نتجددا نن حيث انتشاره الواس  
والتعقيدات البيروقراطية وتراج  الخدنات العانة على المستوى العالمي، وأصبح يعر عن سوء التسيير والتصرفات غير القانونية 

الأساسية للمواطنين، فهو يعكس عدم كفاءة وأهلية المسؤولين في إدارة شؤون الدولة وتغليب المصلوة الخاصة على العانة. 
الأداء الحكوني إن الفساد أصبح نؤشرا على نستوى الأداء الحكوني وتعبيرا عن المستوى الجيد للإدارة الرشيدة،  فكلما كان 

 جيدا كان الفساد أقل انتشارا في الدولة.
أنا إذا انتشر الفساد في كانل نؤسسات الدولة فهنا الحديث عن نأسسة الفساد وهذا نؤشر خطير لأنه يغذي 

قراطي نظاهر الاحتجاج وقد يؤدي إلى المطالبة بإسقاط النظام القائم الذي يتسم بالدكتاتورية، والمطالبة بإقانة نظام ديم
نن تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية يتناو   2011وبداية  2010جديد. ولعل نا شهدته المنطقة العربية في أواخر 

هذا الطرح، والتي كانت البداية نن تونس عندنا أقدم الشاب البوعزيزي على حرق نفسه، بسبب الأوضاع المزرية التي كان 
 يعيشها وعائلته. 

ن خلا  هذه الورقة سيتم نعالجة ظاهرة الفساد بتونس خلا  فترة حكم زين العابدين بن علي، وفي هذا الإطار ون
 وذلك نن خلا  طرح الإشكا  التالي: 

 .كيف ساهم الفساد في تونس بالإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي؟
 وللإجابة على هذا التساؤ  عولجت هذه الورقة في ثلاثة محاور:

 .نفهوم الفساد الأول: المحور
 .نظاهر الفساد في تونس المحور الثاني:

 .الحراك الشعبي في تونس المحور الثالث:
 الأول حورالم

 مفهوم الفساد
كل المجتمعات سواء المتقدنة أو النانية، ولكن تكون أكثر حدة واشتدادا في هذه ننتشرة في  يعد الفساد ظاهرة 

 لمؤسسي والهيكلي، غياب الديمقراطية، سوء التسيير...(الأخيرة لأنها تفتقر إلى البناء ا
يت ظاهرة الفساد باهتمام العديد نن الباحثين على اختلاف تخصصاتهم: الاقتصاد، السياسة، القانون،... ظوقد ح

لأهداف لأنها ظاهرة سلبية وجريمة تؤدي بالإضرار بالبيئة والاقتصاد والسياسة، وتحد نن فاعلية التسيير الجيد وتحقيق ا
 المرسونة، وهي بهذا تقف عائقا في طريق الإدارة الرشيدة والتنمية المستدانة. 
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 تعريف الفساد: -أولا
الوظائف العانة أو الموارد العانة بهدف المنفعة  :"الفساد هو سوء استخدام الأدوار :Johnstonتعريف

 .(1)الخاصة"
هو سوء استعما  الوظيفة العانة للكسب  "الفساد (: Robert Klit-Gardتعريف روبرت كليتغارد )

  .(2)، الابتزاز، الاحتيا ، استغلا  الما  العام، الاختلاس"الخاص، وللفساد نظاهر عديدة ننها: الرشوة
عرف هينتنغتون الفساد على أنه انحراف سلوك الموظفين  :(Huntington)تعريف صاموئيل هينتنغتون 

  .(3)عهودة لخدنة أهداف خاصةبولة والمالحكونيين عن القواعد المق
أن الفساد نن بين أحد المعايير التي تد  على غياب المؤسسة الفعالة، ولذا فالفساد ليس نتيجة  واعتبر هينتنغتون

والأعراف ذاتها عن أنماط السلوك  القيم والعاداتلانحراف السلوك عن الأنماط المعهودة فوسب بل هو أيضا نتيجة لانحراف 
 .(4)القائمة

 مضمون التنفيذ الحرفي )المطابقة الحرفية(: -ثانيا
ن باحث إلى آخر، حيث أن كل نوع يعكس نظرة الباحث للفساد نن زاوية نعينة.سند نتتعدد وتختلف أنواع الفساد 
  :الشون أو نا يعرف بوليصة الشون

  :حسب الأطراف المتشاركة فيه .أ 
 :د دون نشاركة طرف آخر، كقيام الموظف في المؤسسة هو الفساد الذي يقوم بارتكابه طرف واح فساد داخلي 

 العانة أو الخاصة بالسرقة أو الاختلاس داخل المؤسسة التي يعمل بها. 
 :(5)وهو الفساد الذي يشترك فيه أكثر نن طرف، وهذا نن خلا  التفاعل بين جانبي عرض وطلب فساد خارجي.  

  :حسب درجة تغلغل الفساد في المجتمع .ب 
 :ويسمى كذلك بالفساد (6)و الفساد الذي يرتبط بالصفقات الكرى نثل: التجارة في السلاحه فساد كبير ،

 لأنه يقوم به كبار المسؤولين في الدولة.الكبير 
 :وهو الذي يرتكبه الموظفين في القطاعين كطلب رشوة نن أجل تسهيل عملية أو عمل نعين عن  فساد صغير

 طريق استغلا  نناصبهم.
 :(7)يمحسب درجة التنظ .ج 
 :ويقصد به القيام بإجراءات وترتيبات نسبقة، تعرف نن خلالها قيمة الرشوة، وكيفية دفعها، وكيفية  فساد منظم

 إنهاء المعانلة،...
 :)وهو عكس الأو  وأكثر خطورة ننه، إذ تتعدد نراحل دف  الرشوة بطرق غير ننسقة  فساد عشوائي )غير منظم

 يمكن خلا  أي نن المراحل ضمان إنهاء المعانلة فيها وعدم إيقافها، وهذا نسبقا، وفي هذا النوع نن الفساد ولا
 .نا يؤدي إلى عرقلة وتعطيل سير الأعما ، نا يسبب تضاعف آثار الفساد
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 حسب درجة انتشاره: .د 
 :ويقصد به الفساد الذي يتجاوز حدود الدولة ويأخذ أبعادا عالمية، وحتى قارية، وتكون نصادره  فساد دولي

ت نتعددة الجنسيات وننظمات دولية حكونية وغير حكونية، حيث تمارس العديد نن الشركات العالمية شركا
الكرى مجموعة نن السلوكيات تشكل صورا مختلفة للفساد الخارجي نثل اللجوء للضغط على الحكونات نن 

وارد الطبيعية، كما يمكنها أجل فتح الأسواق لمنتجاتها أو بغرض الحصو  على عقود انتياز نن أجل استغلا  الم
أيضا اللجوء إلى رشوة المسؤولين في الإدارات العانة حتى تضمن الحصو  على هذه الانتيازات أو لتصريف 

 .(8)بضائ  فاسدة أو غير نطابقة للمواصفات
 :وهو عكس الفساد الدولي، ويقصد به الفساد داخل الدولة الواحدة، وضمن نؤسساتها، دون أن  فساد محلي

 ون لها علاقة ن  نؤسسات أخرى عالمية. تك
 مؤشرات قياس الفساد:

الذي وضعته "ننظمة الشفافية الدولية" أهم نعيار لقياس درجة الفساد لدى الدو  وترتيبها، ففي   CPIيعد المؤشر
من في عام دولة بناء على نظرة شعوبها إلى نعانلات الرسميين فيها، وتض 133تضمن هذا المؤشر ترتيبا لـ:  2003عام 

دولة. وباعتماد رأي الخراء يتم ننح الدو  درجات تتراوح نا  168شمل  2015، وفي عام (9)دولة 146ترتيبا لـ:  2004
أحسنها،  100أسوأ حالة والدرجة  0درجة، وتتصاعد الدرجات حسب درجة الفساد، حيث تعتر الدرجة  100و 0بين 

كثرة المؤسسات   إلى بالإضافةعدم تطبيق القانون بالنجاعة الكافية لمحاربة الفساد، والدرجة المتدنية حالة نن انتشار الرشوة و 
 نن العقاب. والإفلاتالمواطنين الذي يعكس فساد القطاع العام وغياب المحاسبة  لاحتياجاتالتي لا تستجيب 

عالم، وقد أشار التقرير صدر التقرير الرسمي عن "ننظمة الشفافية الدولية" حو  الفساد في ال 2016جانفي  27في 
بالنسبة للدو  العربية فكانت الصدارة  أنانقطة،  91دو  العالم في نكافوة الفساد وذلك بحصولها على  الدانمركتصدر  إلى

الجزائر والمغرب ونصر  أناعربيا،  8عالميا و 76عالميا. أنا تونس فاحتلت المرتبة  22نقطة واحتلت المرتبة  71لدولة قطر بـ: 
 .2015عربيا في نكافوة الفساد لسنة  9عالميا و 88كان ترتيبهم  فقد  

وكشف التقرير أن العديد نن الدو  قد حققت تقدنا في ترتيب نؤشر ندركات الفساد، وقد فاق عددها عدد الدو  
كان له   التي تراجعت، ولكن ن  ذلك فإن الفساد لا يزا  نتفشيا على الصعيد العالمي، كما أن تدهور الجانب الأنني

تداعياته في استفوا  الفساد، فنجد العديد نن الدو  العربية لها نؤشر الأنن ضعيف يقابله تفاقم نؤشر الفساد، فنجد 
، سوريا 161، العراق وليبيا المرتبة: 165نن حيث الشفافية، واحتلت السودان المرتبة:  والأخيرة 167الصونا  في المرتبة 

، وعدم استقرار داخلي أننيةتواجه في نعظمها نشكلات  الأخيرةن الدو  التي تحتل المراكز . نلاحظ أ154واليمن المرتبة: 
 على الصعيد الاقتصادي، السياسي والاجتماعي، وهي عوانل تساهم في استفوا  الفساد.

فافية الدولية " إن الدو  التي احتلت المراتب العليا في الترتيب الدولي حو  الفساد في العالم والصادر عن  "ننظمة الش
 تشترك في العديد نن الخصائص وهي كالتالي:

 .نستويات عالية نن حرية الصوافة 
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 هو نتعلق بالميزانية العانة. الشفافية في كل نا 
 .تمت  المسؤولين في السلطة بمستوى عا  نن النزاهة 
  الأخرىاستقلالية السلطة القضائية عن بقية السلطات. 
 عالية.بروز دولة القانون بقوة وف 
 :بينما الدو  التي جاءت في المراتب الدنيا فقد اشتركت في عدة نقاط وهي 
  الرشيدة. الإدارةغياب 
 .ضعف المؤسسات العانة 
 .عدم استقلالية القضاء 
  المستقل. الإعلامغياب 
  (10)نن العقاب والإفلاتغياب المحاسبة. 

 المحور الثاني
 مظاهر الفساد في تونس

شدد في الأخذ بهذه الأخيرة التف ،ف البلدان التخفيف نن قاعدة التنفيذ الحرفي والتطابق التاملقد حاو  الفقه في مختل
يؤدي إلى رفض جمي  المستندات المقدنة والتي تكون بها مخالفات نهما كانت بساطتها وهذا الأنر يؤدي إلى التخوف نن 

د عنها وهو نا فسح المجا  لظهور تيارات تحاو  التخفيف نن وبالتالي الابتعا ،المستندي في البيوع الدولية الاعتمادعما  تاس
 حدة الالتزام بقاعدة التنفيذ الحرفي والتطابق التام للمستندات.

 طبيعة النظام السياسي: -أولا
 تعاقب على حكم تونس ننذ الاستقلا  رئيسان هما: الحبيب بورقيبة والجنرا  زين العابدين بن علي.

يس الراحل الحبيب بورقيبة تميز حكمه لغياب المسار الديمقراطي ن  استقرار على نستوى الحياة بالنسبة لفترة حكم الرئ
كانت وعوده للشعب التونسي كثيرة وطموحة، حيث   1987السياسية، وبعد تولي زين العابدين بن علي رئاسة البلد سنة 

صورة  إعطاء، إذ كان هدفه الإعلامحرية جذري يعزز الحريات والفصل بين السلطات ويدعم  إصلاحنسار  بإتباعوعد 
كما اتخذ   الحزبية التعدديةجديدة للنظام السياسي يستجيب نن خلاله لتطلعات الشعب. فقام بتعديل الدستور وفتح مجا  

استفتاء  بإجراء أنر 2002محكمة انن الدولة. وفي سنة  بإلغاء، وقام الإنسانالتي تدعم حقوق  الإجراءاتالعديد نن 
غرفة ثانية  إحداثالانتخابات الرئاسية على دورتين ن   إقرارجعة الدستور، وعلى إثره وق  اي تم نن خلاله نر دستور 

 بالرلمان.
بعد أن استطاع الرئيس زين العابدين بن علي تثبيت حكمه في ظل استقرار سياسي يتميز بديمقراطية صورية، وتحقيق 

ثه بالسلطة واضوا، فتراج  عن وعوده أنام شعبه فكانت الانتخابات الرئاسية لى الخارج، أصبح تشبعنمو اقتصادي، وانفتاح 
، ففكرة صان  التوو  التي كان يتغنى بها (11)تكرس فراغ المنافسة السياسة الفعلية والتعددية الحزبية الأخرىالواحدة تلوى 
كمه أو ناشط سياسي ن  غياب تصديه للوعي السياسي المجتمعي، وزجه في السجون لكل نعارض لح أنامولدت نيتة 
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تم نعنى أوالصوافة المستقلة. فكرس ذلك ضعف المجتم  المدني وهيمنة الحزب الحاكم. فالمعارضة كانت صورية ب الإعلام
 أنالكلمة وهي فقط نوجودة لتجسيد صورة الديمقراطية، وإن كان هناك استقرار اقتصادي واجتماعي نقبو  نسبيا إلا 

تجسيد صورة نغايرة عن الواق  الذي تميز  إلىوسعى  الإعلانيي كبل الحياة السياسية واحتكر المجا  النظام في عهد بن عل
، ولقد ذكر "تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حو  الفساد والرشوة" (12)بدكتاتورية سياسية واستبداد في ممارسة السلطة

ديد نن التجاوزات في مجا  القضاء، كما تدخل في بتونس أن الرئيس السابق بن علي قد ارتكب الع 2011سنة 
صلاحيات الرقابة، واستعمل السلطة لتوقيق نناف  لنفسه أو لغيره. أنا فيما يخص التجاوزات في مجا  القضاء فنذكر البعض 

 ننها:
 تجاوزات في مجال القضاء: -1

انين والخراء العدليين قد استغلوا صفتهم التي تناولتها اللجنة أن هناك بعض القضاة والمح الأبحاثلقد تبين نن خلا  
، كما ورد عن اللجنة ىلتوقيق بعض المناف ، سواء كان ذلك انطلاقا نن تلقي التعليمات نن نرؤوسيهم أو في شكل رشاو 

 .(13)تظلم تجاه سير القضاء في تونس العاصمة
 مراقبة قطاع المحاماة: -2
ي الحقائق حو  الفساد والرشوة" بالقصر الرئاسي بقرطاج على بحثها وتقصيها عثرت "اللجنة الوطنية لتقص إطارفي 

مجموعة نن الوثائق السرية والتي توضح أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد كون لجنة تهتم بدراسة نلف المحانين 
لجمهورية تكليف اقترحت هذه اللجنة على رئيس ا 2000جويلية  08، وفي والإداريةالمتعانلين ن  المؤسسات العمونية 

المحانين الذين لا يجب التعانل نعهم  بأسماءقائمة  وإعطائهمالكاتب العام للوكونة بالاتصا  برؤساء المنشآت العمونية 
"المحانون السيئون"،  ــــضمن قائمة سميت بـ أسماؤهموذلك لمعارضتهم للنظام، أو المعروفين بسلوكهم السيئ. وقد وردت 

 نيف للموانين كالآتي:وقانت هذه اللجنة بتص
 المحانون التجمعيون. -
 المحانون المتومسون. -
 المحانون العاديون. -
 المحانون السيئون. -

تعتمد عليهما المنشآت العمونية في اختيار المحانين الذين  تكن الخرة والكفاءة العانلين اللذين لم الإطاروفي هذا 
كمكافأة على الانتماء السياسي.    أصبحالموالية لها. فإسناد الملفات  بالأحزاحزب السلطة أو  إلى الانتماءينوبون عنهم، بل 

النظر في  إعادةفيها. لذلك طالبت لجنة تقصي الحقائق  االمبالغ المالية المدفوعة لهؤلاء المحانين كأتعاب لهم تعتر نبالغ أنكما 
توزي  القضايا على المحانين باعتماد  إعادة إلى بالإضافة، 1999و 1998ضاها المحاني خلا  سنتي االمبالغ المالية التي تق

 حوكمة تسيير الما  العام. إطارنعايير نوضوعية تستند على الكفاءة والخرة، لأن ذلك يدخل في 
كما تحصلت اللجنة على العديد نن المراسلات بين المديرين العانين للمنشآت العمونية والكاتب العام لرئاسة 

ئمة المحانين المتعانلين نعهم، ن  تبيان عدد القضايا الممنوحة لهم ونبالغ أتعابهم، كما وجدت اللجنة الجمهورية والتي تحدد قا
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، وذلك نن بالأننق( كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف .ع.السيد )م إلىنوجهة  2000ناي  09نراسلة بتاريخ 
الدستوري الديمقراطي يقوم بتقارير سرية لرئيس الجمهورية كما أن الحزب الحاكم: التجم    .يامحان 220جل الاسترشاد عن أ

الذي نن خلالها يأنر بتوقيف التعانل ن  بعض المحانين نثلما حدث ن  المحاني )ح.م( الذي كان يتعانل ن  اتصالات 
مهورية عن الكتابة العانة لرئاسة الج 2009نوفمر  09تونس، وهذا يبدو واضوا نن خلا  المراسلة الصادرة بتاريخ 

 السيد )م.و( الرئيس المدير العام لاتصالات تونس. إلىوالموجهة 
 وهي عديدة نثل: الأخرىكما نذكر بعض التجاوزات 

 للتعليم بتونس نفقات علاج أقارب الرئيس السابق والمرضى الموصى بهم  الأصليتحمل المستشفى العسكري   -
 .2011غاية  إلى 2001نن قبلهم نابين سنة 

 جنيه  ألف 910جل شراء يخت قدر نبلغه بـ: أنن الرئيس السابق نن  اأنر  1998ة الدفاع سنة تلقت وزار   -
 لاستعماله الخاص، وهي تقوم بصيانته، كل هذه النفقات هي نن نيزانية وزارة الدفاع الوطني التونسي.      إسترليني

 تحمل وزارة الفلاحة لدراسة ننشآت لفائدة الرئيس السابق وعائلته.  -
 اوزات في قطاع النفط والطاقة وقطاع الاتصا .تج  -
 .(14)الضيعات الفلاحية استغلا تجاوزات بشأن   -
 :غياب الديمقراطية – ثانيا  

فكرة التوو  الديمقراطي، فمنذ تولي الجنرا  زين العابدين بن علي زنام الحكم  إلىلقد كان المجتم  السياسي يصبو 
الرئيس بن  ألقاهاعهد جديد نستبشرين خيرا بالوعود التي  إلىياسيين يطموون كل الفاعلين الس  أصبح، 1987بتونس عام 

وحرياته وبالتعددية السياسية، فالديمقراطية أضوت نطلبا  الإنسانعلي، فكانت فكرة الانتقا  نحو نظام يعترف بحقوق 
وبعث  الإنسانجل الارتقاء بحقوق أونراجعة الدستور نن  والإداريالسياسي  بالإصلاحمجتمعيا، وفكرة التغيير نرتبطة 

 ننظونة اقتصادية واجتماعية نتوازنة وحديثة.
ش، حيث يشهد الانتقا  الديمقراطي صعوبات كبيرة، بل  يطب الرسمية لا يعكس الواق  المعكان يصرح به في الخ إن نا

 إهما نتقا  الديمقراطي ن  كان هناك تكريس لنظام حكم غير ديمقراطي، فكان هناك تركيز على الجانب الشكلي فقط للا
والمدنية والضوابط المؤسساتية محل تساؤ   الأساسيةالمضمون الفعلي للديمقراطية، فغابت الحوكمة والمحاسبة وأصبوت الحقوق 

نبادئ الديمقراطية كان يغيب في فترة حكم زين العابدين بن  أهمالفصل بين السلطات الذي يعتر نن  نبدأ أنوشك، حتى 
 ث كانت هناك تدخلات واضوة في عمل القضاء، نذكر ننها: علي، حي

) .ب( إلى الرئيس السابق تضمنت  الإنساننوجهة نن وزير العد  وحقوق  2010نوفمر  10"نذكرة نؤرخة في 
وتعليمات ورأي الوزير بخصوص قضية أننية شملت ضابطين بالجيش الوطني. والملفت للانتباه أن رأي  وإجراءاتنعطيات 

 .(15)بمعنى الحكم الذي سيصدر في القضية" اتباعه ير تمثل في تقديم نقترحاته بخصوص التمشي الممكنالوز 
 لقيا اهتمانا نن قبل الرئيس السابق ونعاونيه وهما نلف سرقة نراكب ترفيه )يخت(، ينأن هناك نلف إلى بالإضافة

فين يتدخل وزير العد  وذلك بطلب نن رئيس والثاني يخص حادث حافلة تابعة لشركة النقل بالساحل. وفي كلا المل
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نن طرف قاضي  تباعهااالواجب  والإجراءاتالجمهورية السابق، حيث يبين كيفية التعهد بالملف نن قبل النيابة العمونية 
 التوقيق.

تالية: تكون عليه نن مميزات يمكن حصرها في النقاط ال أنالانتخابات باعتبارها حقا ديمقراطيا بما يجب  إلى إضافة
شانلة، نساوية، سرية، نباشرة، واسعة الخيار، كل هذه المميزات لم تكن نتوفرة في الانتخابات المتعاقبة التي كان يفوز بها في  

 كان هناك تكريس واضح لسياسة الحزب الواحد.  أينكل نرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، 
وجهت التظاهرات السلمية بالعنف والقم  ادرة الحريات، حيث ونص الإنسانزد على ذلك الانتهاك الواضح لحقوق 

عن العنف  ة، وقد تم تسجيل العديد نن الوفيات الناتج(16)والاعتقالات المتبوعة باتهانات جائرة ومحاكمات غير عادلة
 اسية.نن الحياة السي هاوإقصاؤ  الإسلانيةثر الاعتقالات، كما وق  التضييق على الحركات إن السلطة نالصادر 

ويكون بمنأى عن أي  النظام السياسي أهمية التوكم في النسيج الاجتماعي وذلك نن أجل الحفاظ على بقائه أدرك
 مجموعة نن القيود تتمثل في: توتر داخل البناء الاجتماعي يمكن أن يهدده، لأجل ذلك وض 

 عدم احترام حقوق الإنسان وتقييد الحريات الخاصة والعانة. -
 رية التعبير عن الرأي.التضييق على ح -
التضييق على الممارسة السياسية وذلك نن خلا  وض  قيود تحو  دون إنشاء أحزاب أو تنظيمات سياسية لمن   -

 فكر التمثيل السياسي والتوو  الديمقراطي.
 تقنين العنف نن أجل الحفاظ على بقائه: الاعتقالات، العنف... -

يات واحترام حقوق الإنسان وانسجانها ن  النظام أي دون إقصاء إن البناء الديمقراطي يعتمد على ضمان الحر 
أن دستوره قد نص على ذلك ولكن الإشكا  نن ، لكن هذا الطرح يعتر نغيبا داخل النظام السياسي بالرغم (17)للسلطة

ية والمواثيق كثيرة هي القوانين والنصوص التشريع  .يكمن في غياب الضمانات التي تكرس نبدأ تطبيقها على أرض الواق 
والاتفاقيات الدولية الموق  عليها التي تدعم هذه الحريات والحقوق الإنسانية، لكن يبقى دائما الإشكا  في احترام تطبيقها، 

فيها يجب أن تكون داخل نظام ديمقراطي يحترم الفرد وقيام دولة القانون ن  الفصل بين السلطات  توجدذلك أن البيئة التي 
كن هذا كله لا يتماشى ن  نظام يتناقض في ممارساته ن  فكرة الديمقراطية، فهو يرى فيها عرقلة للتنمية ودعم الحريات، ل

 .(18)ولمخططاته الإصلاحية
عطل العمل به جزئيا أو كليا وهو في ذلك لن يعدم  أصبح ممنهجا، فالدستور المكتوب هذا التجاهل لحقوق الإنسان

لعمل بالقوانين العادية ويفتح المجا  للعمل بقانون الطوارئ الذي يمكن نن خلاله تجاوز في هذه الحالة يلغى كليا ا الأسباب،
 وإلغاء الحقوق المدنية والسياسية في أي لحظة.

فالظرف الاستثنائي يجرد المواطن نن نكتسباته القانونية وحرياته ويفتح المجا  للصلاحيات التي تتمت  بها السلطة. 
تعبير للمواطن العادي وحرية الصوافة...تصبح نقيدة وهي أيضا وسيلة لإسكات الآراء المعارضة فالحق في حرية الرأي وال

داخل السجون  (19)وهنا تطلق السلطة عنانها لسجنهم على خلفية نواقف وآراء سياسية سابقة، وتبدأ الاعتقالات، التعذيب
مما ينجر عنه انتهاك حق المواطنين العاديين والسجناء  ونراكز التوقيف، وهذا كله يتم في غياب المحاكمات العادية العادلة
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السياسيين. إن القم  والتسلط يصبح نيزة أجهزة الأنن الرسمية، فدولة الحزب الواحد تسعى فقط لحماية الطبقة الحاكمة 
قراطي، ولكن والموالين لها، وتكون المسيطرة على دواليب الحكم فهي تديره وتسعى إلى إعطاء صورة عن واق  سياسي ديم

 .(20)الحقيقة هي أنه واق  نزيف صوري لا يعر عن الديمقراطية في أي شيء
 المحور الثالث

 الحراك الشعبي في تونس
اختلاله اقتصاديا وظلمه اجتماعيا،  إلى بالإضافةه الوظيفي والتسلط الذي تميز به، ءإن بنية النظام السياسي وأدا

تفشي البيروقراطية والزبونية، كل هذا خلق حالة نن الاحتقان والقهر  وأيضاانعية، وتفشي البطالة التي طالت الشريحة الج
تعبير  إلاهو  ديسمر في ندينة سيدي بوزيد نا 17لدى الشعب التونسي، ولعل إقدام محمد البوعزيزي على حرق نفسه يوم 

جانفي  14راك الشعبي التونسي بداية نن الشعلة التي تسببت في الح ه، والذي كان بدور إليهعن الوض  المتردي الذي وصل 
بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، كل هذا بسبب الانسداد السياسي والاقتصادي  الإطاحة إلى، والتي أدت 2011

 . والأننيوالاجتماعي 
الوسائط  إلى بالإضافةالسياسية والنقابات والاتحادات العمالية،  الأحزابفي تغذية هذا الحراك  أيضاإن نن ساهم 

 . والإعلامالاجتماعية التي وفرتها عولمة تكنولوجيا الاتصا  
تحمله نن نعان، وعن الحرية والعمل والعدالة، وهي كلها  لقد كان الهدف نن هذا الحراك البوث عن الكرانة بكل نا

للفعل الديمقراطي. إثر هذا  نصطلوات تصب في نسيرة تغيير نظام الحكم، وإعادة قراءة لمأسسة الحياة السياسية وتوطين
النظام البائد ورنوز المعارضة  أنقاضبقي نن  الحراك ومحاولة تغيير نظام الحكم كان هناك تكالب وصراع حو  السلطة، بين نا
نؤسسات الدولة، ففي  إدارةوعجزا في  إرباكاالسياسية، كلهم أرادوا ركوب نوجة التغيير. وكانت هذه الفترة الانتقالية تشهد 

 عن الوض  القائم. للتعبير (21)نثل هذه الفترات الحرجة يرز نصطلح "العجز الديمقراطي"
إثر هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي وبتولي القائد السبسي رئاسة الوزراء شهدت البلاد العديد نن 

واعتصام  1ر اعتصام القصبةالمظاهرات والاحتجاجات كانت ذات طاب  اقتصادي واجتماعي ونهني وحتى سياسي، فنذك
وفيها فاز حزب النهضة المحسوب على التيار  2011كتوبر أ 23نظمت انتخابات ديمقراطية يوم  الإطار، وفي هذا 2القصبة

، الذي بدوره تسبب في توتر لدى فئة كبيرة نن الشعب، حيث وجد هذا الحزب صعوبة كبيرة في تسيير دواليب الإسلاني
، وهذا نا لاحظناه نن خلا  النقاشات المحتدنة داخل المجلس الآخرينالتي يواجهها نن قبل الساسة الضغوطات  أنامالحكم 

ووافقت على  إستراتيجيةحو  نواد الدستور الجديد، ولكن ن  ذلك استطاعت حركة النهضة الدخو  في تحالفات  التأسيسي
انجاز دستور توافقي بالرغم نن احتدام النقاشات بين  تقديم بعض التنازلات السياسية. وتمكنت القوى السياسية بتونس نن

الدساتير الحالية عربيا، وينافس الدساتير  أفضلالسياسية وننظمات المجتم  المدني التي دانت ندة سنتين، واعتر نن  الأحزاب
 الغربية العريقة في تطبيق الممارسة الديمقراطية.

نائبا ن   132 بأغلبيةعلى القانون الانتخابي  التأسيسي صادق المجلس الوطني 2014ناي  01بعدها وفي يوم 
 .(22)الانتخابات الرئاسية والتشريعية نائبا، هذا القانون الذي يحدد طريقة تنظيم 11نواب عن التصويت ورفض  9انتناع 
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 أدىذي في جبل الشعانبي، ال الإرهابيةنني، نثل تصاعد العمليات أولقد تم هذا كله في ظل نؤشرات عن انفلات 
محمد  التأسيسياغتيا  المعارض البارز شكري بالعيد والنائب بالمجلس  إلى بالإضافة، الأنناستشهاد العديد نن رجا   إلى

 .   2013نفس السنة  في الراهمي
نوعية، فهو "يكفل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية  ثورة 2014لقد شهد دستور تونس 

نا يذكر في إصلاح التشريعات التي لا تتناسب نعه وخاصة المجلة الجزائية كن السلطات التونسية لم تحرز تقدساسية ولالأ
نن الدستور لكل محتجز الحق في أن ينيب محانيا، ولكن مجلة  29)قانون العقوبات( ومجلة الإجراءات الجزائية. يمنح الفصل 

أيام على  06ق للموتجز الاتصا  بموام إلا بعد المثو  أنام قاضي التوقيق أي بعد الإجراءات الجزائية لا تنص على أنه يح
أيام على أرض الواق  يمكن أن تتوو  لأسابي  أو  06. لكن هنا تجدر الإشارة أن ندة (23)أقصى تقدير نن الاعتقا "

وظفين عمونيين، وبتهم تتعلق هانة نإوقعت العديد نن المحاكمات بتهم تتعلق بالتشهير أو  2015كما أنه في   .أشهر
بالآداب العانة والنظام العام بالإضافة إلى استعما  قانون نكافوة الإرهاب لمحاكمة بعض الصوفيين والمدونين الذي 
استعملوا حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم كما أن المحاكم العسكرية أصبوت تقاضي المدنيين، ذلك أنه في 

الاستئناف العسكرية بسجن المدون ياسين العباري لمدة ستة أشهر بسبب انتقادات وجهها قضت محكمة  02/03/2014
أشهر  04بعد أن أنضى  16/04/2015لوزير الدفاع وذلك على صفوته الخاصة في الفايسبوك، وتم إطلاق سراحه في 

 في السجن.
ي سبق له وأن تبنى قانونا لإنشاء أن المجلس الوطني التأسيسنن وق  توثيق عدة حوادث تعذيب بالرغم  2015في 

 الهيئة الوطنية للوقاية نن التعذيب.
إن "هيئة الحقيقة والكرانة" بدأت العمل في تونس وفق نص قانوني صريح كلفت نن خلاله بالكشف عن الانتهاكات 

نن هذا القانون تسلمت تاريخ تبني القانون، وانطلاقا  2013إلى غاية  1955المرتكبة في الفترة الزننية نا بين جويلية 
م العديد نن المفاجآت حو  ساسة كبار كانوا في ضق ودراستها. وكانت تألف تظلم نن قبل المواطنين للتوقي 16اللجنة 

السلطة ولازالوا بالإضافة إلى حقائق حو  أجهزة الأنن وانتهاكاتهم، ولقد أثبتت أن المسؤولين في أجهزة الأنن نازالوا طلقاء، 
على نشروع "قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي  2015جويلية  14به الحكونة نن خلا  نصادقتها في  أنا نا قانت

والمالي" والذي كان يحظى بدعم كبير نن قبل الرئيس التونسي الحالي الباجي القائد السبسي والذي بمقتضاه سيق  العفو على 
أن هذا القانون ينص على إيقاف الملاحقات  إذين العابدين بن علي، عدة نسؤولين كانوا يعملون في فترة الرئيس السابق ز 

المتورطين في فساد نالي أو سوء تصرف في أنوا  الشعب،  لمسؤولي الدولة ونوظفيها المتورطين عفواالقضائية والمحاكمات 
ة على لجنة أنشأت لهذا بالإضافة إلى أنه يلغي الأحكام الصادرة ضد أصواب الأعما  الذين يبادرون بتقديم طلب نصالح

 الغرض وهي تعمل تحت إشراف الدولة.
إن نشروع قانون المصالحة الاقتصادية قد اعتر انتكاسة للانتقا  الديمقراطي بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى تقويض 

يتس ووتش في العدالة الانتقالية ويزعزع علاقة الثقة بين الشعب والسلطة. وفي هذا الصدد صرحت نديرة نكتب هيونن را
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أخضر للاستمرار في انتهاكاتهم وعدم نعاقبة  ا"الإفلات نن المحاسبة يعطي لمنتهكي حقوق الإنسان ضوء تونس أننة القلالي:
 .(24)ساد"الجرائم الاقتصادية يتسبب فقط في نزيد نن الف

 :خاتمة
وعشربن يونا، يغادر الرئيس  يةثر فترة اضطراب شهدتها تونس لمدة ثمانإن سنة و ا وعشريبعد فترة حكم دانت ثلاث

هاربا، تاركا وراءه آثار حكم أقل نا يقا  عنه أنه قد  2011جانفي  14السابق زين العابدين بن علي أراضي الوطن يوم 
وسلب الحريات، وكان عثرة أنام الديمقراطية، لأنه كان حكم أسرة كانلة بحاشيتها وليس حكم  "نأسسة الفساد"كرس 

 يه عن الديمقراطية والرشادة يعد شبه ننعدم.الشعب، والحديث ف
ولإعادة بناء هذا البلد الذي ساهم الفساد في نخر دعائمه كان لابد نن محاربته ونعالجة المشاكل الناتجة عنه. وفي هذا 

تمر سب 23و 22الإطار نظمت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حو  الرشوة والفساد نؤتمرا دوليا بمدينة الحمانات أيام 
 . "الرشوة والفساد: نا العمل؟" حو : 2011

تطرق هذا المؤتمر إلى الجوانب المتعلقة بالفساد وإلى تأسيس رؤية نستقبلية فعالة لمكافوته، وفق إستراتيجية وطنية 
 تؤسس لسياسات واقعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدولة التونسية،

 والتي نن خلالها يمكن نكافوة الفساد في تونس: هذه بعض نن النقاط التي وردت في المؤتمرو 
 الاهتمام بالجانب التربوي لتدعيم روح المواطنة، ليكون نواطنا واعيا، نسؤولا، ندركا لمخاطر الفساد.  -
 إشراك المجتم  المدني في نكافوة الفساد. -
 اعتماد اتفاقية الأنم المتودة لمكافوة الفساد في القانون الوطني. -
 لإثراء غير المشروع، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص.إقرار جريمة ا -
إقرار هيئة نستقلة وقارة لمكافوة الفساد، تضمن التنسيق بين الهياكل العمونية ونكونات المجتم  المدني والقطاع  -

 الخاص والقضاء في نكافوة الفساد.
 تكريس الشفافية نن خلا  التدفق الحر للمعلونات الصويوة. -
 ة ونشر تقارير الرقابة والتعديل، ن  تعميم واجب تعليل القرارات.اعتماد المساءل -
 استقلالية القضاء وتطوير هياكل الرقابة، ن  توفير الإنكانات المادية والبشرية. -
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